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من العھد  14نزیھة جزء لا یتجزأ من الحق في المحاكمة العادلة المنصوص علیھ في المادة محاكم مستقلة والمثول أمام إن الحق في 

استقلالیة القضاة  ضمانوالجھاز القضائي،  حیادفي الجمھور الحفاظ على ثقة ومن أجل  1.بالحقوق المدنیة والسیاسیةالدولي الخاص 
أیضا مساءلة القضاء عن سوء السلوك؛  یةالاستقلالتطلب ت. مع ذلك، على المستوى الشخصي وعلى مستوى المؤسسة ككل ھمحیادو
 2من أجل تحقیق قضاء فعال. الأھمیةى نفس مستوى سیادة القانون، وھي عل من عناصر اأساسی اءلة عنصرھذه المساتعد ف
 

المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة منتھكا لاستقلالیة القضاء ذاتھ. وقد صرح آلیات المساءلة القضائیة  نفیذتألا یكون یجب 
 والمحامین بأن:

 
للقضاء أنفسھم فحسب بل إلى حمایة لا یرمي مبدأ استقلال الجھاز القضائي إلى تحقیق المنفعة 

ات عادلة ونزیھة. ونتیجة مالأفراد من إساءة استخدام السلطة وضمان تمتع رواد المحاكم بمحاك
في قضایا حسب أھوائھم لذلك، لا یمكن أن یتصرف القضاة بصورة عشوائیة من خلال البت 
، یجب أن یكون القضاة الشخصیة. ویتمثل واجبھم في تطبیق القانون بإنصاف ونزاھة. ولذلك

مسؤولین عن أعمالھم وسلوكھم لكي یتمكن الجمھور من یضع ثقتھ الكاملة في الجھاز القضائي من 
 3حیث مقدرتھ على الاضطلاع بمھامھ بصورة مستقلة ونزیھة.

 
الاعتراف بمشروعیة  من أجل منع إساءة استخدام السلطة أو ممارسة تأثیر غیر مشروع على القضاء ككل، "تفترض المساءلة مسبقا

المعنیة  ن وقواعد واضحة بشأن سلطة الأطرافالمعاییر المعمول بھا كما تفترض وجود آلیات وإجراءات واضحة ینص علیھا القانو
ك قواعد السلول ءلة، یتعین على القضاة العمل طبقاتحقیقا لھذه الغایة، ولضمان التوازن الملائم بین الاستقلالیة والمسا  4."بالإشراف

منع أي تدخل قد یؤثر الكامنة في وظائفھم، كما یجب تنفیذ آلیات المساءلة باستقلالیة، وذلك من أجل المنظمة للواجبات والمسؤولیات 
 والشفافیة والنزاھة في إجراءات المساءلة. على الحیاد

 
ضمان مساءلة النظام الھادفة لتتناول اللجنة الدولیة للحقوقیین في ھذه المذكرة الإطار القانوني والواقع العملي في ما یتعلق بالآلیات 

القضائي العادي في لبنان وقضاتھ. بالأخص، ستحلل اللجنة الدولیة للحقوقیین المقتضیات المنصوص علیھا في القانون اللبناني 
لیة المسؤوالقضاة، والمتعلقة بالإجراءات التأدیبیة والتدابیر المتخذة لمساءلة القضاة مھنیا، وكذلك المساءلة المتعلقة ب والمنظمة لسلوك
 المدنیة والجنائیة.

 
الأخلاقیات والسلوك القضائیة  ینظمیعاني الإطار القانوني المنظم للمساءلة القضائیة في لبنان بأوجھ قصور شدیدة. والإطار الذي 

رقم  الاشتراعي (المرسوم وتعدیلاتھ 1983ایلول سنة  16تاریخ  150المرسوم الاشتراعي رقم  ان امض وغیر مكتمل.غ
 تعدن المنظم للقضاء العادي والذي یحدد الإطار المتعلق بالمساءلة القضائیة. ومع ذلك، ) ھو المصدر الرئیسي للقانو150/83

وثیقة . إن "القواعد الأساسیة لأخلاقیات القضاء" الصادرة في لبنان قلیلة جدا یتبعھا القضاةالمعاییر المفترض أن المقتضیات المتعلقة ب
ھا. لا یكفل القانون تعاریف واضحة ومفصلة بشأن الأخطاء التأدیبیة أو العقوبات المتناسبة المرافقة لغیر ملزمة، كما أنھا لا تتضمن 
لا یضمن حیث أن القانون من ھذه الحقوق بشكل تعسفي.  ھمیحرمبل  معیاتالتعبیر وتكوین الج اللبناني حق القضاء في حریة

قضایا الفساد القائمة ضد القضاة  تعدالمعاییر الدولیة. وفي نفس الوقت، ب الواردةالحصانة من الملاحقة المدنیة أو الجنائیة في الحالات 
الضمانات الأساسیة للاستقلال والحیادیة  إلى النظام التأدیبي الحالي قرفتوفضلا عن ذلك، یاللبنانیین نادرة للغایة أو شبھ منعدمة. 

، كما ھو منصوص علیھ بموجب الحق في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ومحایدة. تساھم جمیع ھذه مراعاة الأصول القانونیةو
 یسھل تشتیتھ تحت الضغط الخارجي والسیاسي.نظام قضائي  تكوینالاعتبارات في 

 
قوم ھذه المذكرة بتحلیل تلك المواضیع على ضوء المعاییر الدولیة المعنیة. وسوف یخلص ھذا التحلیل إلى بعض التوصیات بھدف ت

 .مسائلتھ واستقلالھ تضمنضائي بطریقة إصلاح الجھاز الق
  

 .1972انضمت الجمھوریة البنانیة للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وھي دولة طرف منذ   1
[تقریر المقرر  19، الفقرة 2014نیسان/أبریل  UN Doc A/HRC/26/32 28تقریر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین، وثیقة الأمم المتحدة رقم   2

)، متوافر على الرابط 2016القضائیة ( : المساءلة13. راجع أیضا، اللجنة الدولیة للحقوقیین، دلیل الممارسین رقم ]2014الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامین، 
 /http://www.icj.org/icj-launches-new-practitioners-guide-on-judicial-accountabilityالتالي: 

 .59، الفقرة 2014تقریر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامین،   3
 .48، الفقرة 2014 تقریر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامین،  4
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 وك القضائيالسل -1

 الأخلاقیات القضائیة والأخطاء التأدیبیة .أ 
 

 المعاییر الدولیة
في  وأالمعاییر المھنیة للقضاة في القانون بضرورة التنصیص على تؤكد معاییر دولیة عدیدة، كما توصي اللجنة الدولیة للحقوقیین، 

ورة كافیة من أجل ضمان إلمام القضاة بالسلوك المحظور ولمنع التفسیرات ینبغي تفصیل ھذه المدونات بص 5مدونات السلوك.
 العشوائیة.

 
معاییر المنتظر من بالإعلام الجمھور والمسائل المتعلقة بالأخلاقیات المھنیة،  على معالجةتساعد مدونات السلوك القضائي القضاة 

المدونات غیر  لا تكفيالعدالة.  في نفس الوقت،  قة الجمھور في استقلالیة وحیادالقضاة احترامھا، كما تساھم المدونات في تعزیز ث
تأدیب عملیة دورا مھما في  تلعب والتقالید المھنیة،القواعد القانونیة والإجرائیة،  حیث أن، حیادالاستقلالیة والق الإلزامیة لتحقی

  6القضاة.
 

قد تستخدم مدونات السلوك القضائي كدلیل إرشادي غیر ملزم. مع ذلك، في حال تعلق الأمر بإجراءات الأنظمة القانونیة،  في بعض
 7".، یجب أن "تحدد [الإجراءات] وفقا للمعاییر المعمول بھا للسلوك القضائيعزلالأو عن العمل یقاف كالإتأدیبیة رسمیة وعقوبات 

الأحكام والأسباب القانونیة المتعلقة بالتأدیب القضائي، بما في ذلك عقوبات كالعزل، بموجب ھذه المعاییر  التنصیص على ھذهینبغي 
 8المھنیة القائمة بوضوح.

 
 لمعاییر الدولیة، یجب:مع االقضاة  وتأدیب الإطار المتعلق بسلوكتوافق من أجل ضمان 

 
المعاییر الدولیة المعنیة، بما في ذلك بالأخص مبادئ بنغالور بشأن اتساق المعاییر المھنیة المحلیة المتعلقة بالقضاء مع  .1

تنظم مبادئ بنغالور من خلال ستة قیم أساسیة: الاستقلالیة، والحیاد،  9سلوك الجھاز القضائي (مبادئ بنغالور).
ة التي على بھدف توفیر نظرة عامة للمعاییر المھنیوالنزاھة، واللیاقة، والمساواة، والاختصاص والحرص، وذلك 

 ؛القضاة احترامھا من أجل ضمان الاستقلالیة والمساءلة
مكن القضاة من معرفة صیغة المقتضیات تللمخالفات التأدیبیة في القانون حتى ی دقیقتعریف صریح والتنصیص على  .2

بوضوح  التأدیبیةالعقوبات على  التنصیص المسؤولیة التأدیبیة، كما یجب تنشئقد  الفعل أو التقصیر الذيالمعنیة بشأن 
عدم تعریف أسباب التأدیب بطریقة فضفاضة قد تستغل للتدخل في  یجبووبصورة متناسبة مع المخالفة نفسھا. 
 استقلالیة القضاة لأغراض غیر مشروعة.

 
 القانون المحلي

التالي نصھا: أقسم با� أني سأقوم یقسم القضاة عند تعیینھم وقبل مباشرتھم العمل الیمین ، "150/83وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 
بوظیفتي القضائیة بمنتھى الاخلاص والتجرد واكون عادلا بین الناس امینا على حقوقھم وان اصون سر المذاكرة واتصرف في كل 

 كل اخلال بواجبات الوظیفة: "150/83من المرسوم الاشتراعي رقم  83لمادة ل وفقا 10."اعمالي تصرف القاضي الصادق الشریف
یعتبر إخلالا بواجبات الوظیفة التخلف عن الجلسات،  ".وكل عمل یمس الشرف او الكرامة او الأدب یؤلف خطأ یعاقب علیھ تأدیبیا

 غیر شاملة. الأمثلةأن ھذه  83وتأخیر البت بالدعاوى والتمییز بین المتقاضین وإفشاء سر المذاكرة (الجلسات). توحي صیغة المادة 
 

التوقیف عن  أن العقوبات التأدیبیة تتضمن التنبیھ، اللوم، تأخیر الترقیة لمدة لا تتجاوز السنتین، إنزال الدرجة،على  89تنص المادة 
لا تجاوز السنة، الصرف من الخدمة، والعزل مع الحرمان من تعویض الصرف او معاش التقاعد. إن ھذه  العمل بدون راتب لمدة

الفة التأدیبیة، فیبدو أن تطبیقھا یتوقف على تقدیر السلطة التأدیبیة، أي المجلس التأدیبي العقوبات لیست مرتبطة بنوع معین من المخ
 بالإجراءات والآلیات التأدیبیة، أدناه.) القسم المتعلق(راجع 

 

؛ تدابیر من أجل التنفیذ الفعال لمبادئ بنغالور بشأن سلوك الجھاز القضائي 25، ص.13راجع على سبیل المثال، اللجنة الدولیة للحقوقیین، دلیل الممارسین رقم   5
؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 210، 78، 72، الفقرات 2014؛ تقریر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامین، 15.8-15.1، 2.2-1.1)، الفقرات 2010(

. راجع 134، 131-127)، ص. 2011لتدعیم حیاد القضاء وقدرتھ ( ؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، دلیل إعلامي3)، الفقرة 2015( 29/6رقم 
كما اعتمدت وأقرتھا الجمعیة  اعتمدھا مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمینمبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، أیضا، 
، (مبادئ الأمم المتحدة 1985 كانون الأول/دیسمبر 13المؤرخ في  40/146، و1985تشرین الثاني/نوفمبر  29المؤرخ في  40/32للأمم المتحدة في قراریھا  العامة

 .19 ل السلطة القضائیة)، المبدأالأساسیة بشأن استقلا
 .45-44، الفقرات 3، الرأي رقم المجلس الاستشاري للقضاة الأوروبیین  6
 .19مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، المبدأ رقم   7
 .19المجلس الاستشاري للقضاة الأوروبیین، الـ"ماغنا كارتا" للقضاة، الفقرة أیضا  ؛ راجع19مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، المبدأ رقم   8
ق الإنسان والمجلس قام بصیاغة مبادئ بنغالور مجموعة من كبار القضاة برعایة الأمم المتحدة. نشرت على الملأ بعد ذلك بقرارت من لجنة الأمم المتحدة لحقو  9

ار المجلس الاقتصادي وقر، UN Doc. C/CN.4/2003/L.11/Add.4، 2003/43الاقتصادي والاجتماعي. راجع قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم 
لمعلومات عامة عن الصیاغة، راجع مكتب الأمم المتحدة المعني . UN Doc. E/RES/2006/23تدعیم المبادئ الأساسیة لسلوك الجھاز القضائي، والاجتماعي عن 

 ).2007بالمخدرات والجریمة، التعلیق على مبادئ بنغالور للسلوك القضائي (
 .46المادة  ،150/83المرسوم الاشتراعي رقم   10
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من  كل ، بموافقة"القواعد الأساسیة لأخلاقیات القضاء" (قواعد أخلاقیات القضاء) 2005اعتمد وزیر العدل في علاوة على ذلك، 
مجلس شورى الدولة (مجلس الشورى). تم إعداد قواعد أخلاقیات القضاء من قبل لجنة مؤلفة من الرئیس و مجلس القضاء الأعلى
، ورئیس مجلس شورى الدولة، والرئیس الأول لمحكمة التمییز شرفا، ورئیس رئیس مجلس القضاء الأعلى – الأول لمحكمة التمییز

. تشمل قواعد أخلاقیات القضاء ثمانیة قواعد وھي على التوالي: "الاستقلال، التجرد، النزاھة، موجب ھیئة التفتیش القضائي شرفا
تفصّل القواعد ھذه المبادئ الأخلاقیة بعبارات عامة من أجل  ."التحفظ، الشجاعة الأدبیة، التواضع، الصدق والشرف، الأھلیة والنشاط

 توفیر بعد الإرشادات.
 

أنھا في صورة قانون. لذلك، یبدو  أخلاقیات القضاء للجھاز القضائي بعد أن صادق علیھا وزیر العدل، ولكنھا لم تصدرأتیحت قواعد 
. بالفعل، یذكر مدخل القواعد أن "خیار الوثیقة الملزمة معنویا ھو أفضل من خیار المبادئ المقننة في تشریع ةكوثیقة استشاری تستخدم
لا یشكل بالضرورة قواعد لنظام تأدیبي رادع شامل، وإن تكن تطرقت إلى مثل ھذه القواعد أحیانا. وأن محتوى الوثیقة " "،وضعي

 ".وبین النظام التأدیبي والأخلاقیات نقاط تلاق ونقاط تباعد
 

وقرارات الممكن تقییم كیفیة أو مدى استخدام ھذه الوثیقة في الإجراءات التأدیبیة، فھذه الإجراءات سریة  لیس منمع الأسف، 
لتفتیش القضائي تشیر صراحة أو تستند إلى مبادئ قواعد أخلاقیات القضاء ھیئة ا كما أنھ لا یبدو أن 11المجلس التأدیبي لا تنشر،

 ، أدناه).بالإجراءات والآلیات التأدیبیة(راجع القسم المتعلق 
 

 التقییم
مع ذلك، على ما یبدو أنھا لم تحظى ترحب اللجنة الدولیة للحقوقیین بأن إعداد قواعد أخلاقیات القضاء تم على ید قضاة في لبنان، 

 كما ترحب اللجنة الدولیة للحقوقیین بأن القواعد تشیر إلى مبادئ بنغالوربالتشاور المرغوب على نطاق واسع داخل الجھاز القضائي. 
لى "أن یكون للتجربة اللبنانیة الخاصة، وللثقافة اللبنانیة الممیزة، ولحاجات المجتمع اللبناني وواقع القضاء فیھ، دور رغم أنھا تؤكد ع

في نفس الوقت، تقلق اللجنة الدولیة للحقوقیین من أن الإطار القانوني المتعلق بالسلوك والتأدیب  12".بارز في بلورة القواعد المنشودة
 عدید من النواحي.یتوافق مع المعاییر الدولیة في یة لا والأخلاقیات القضائ

 
. تعتبر اللجنة الدولیة للحقوقیین في 150/83بحق القضاة في لبنان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم قانونا الإجراءات التأدیبیة  تتخذ

 اغامضا وفضفاض، 150/83كما ھو منصوص علیھ في المرسوم الاشتراعي رقم  بالخطأ التأدیبيھذا الشأن، أن الوصف المتعلق 
 على أن:  83تنص المادة  ما ھو محظور قانونا.یعلم القاضي بشكل كافي  لا لدرجة أنھ

 
كل اخلال بواجبات الوظیفة وكل عمل یمس الشرف او الكرامة او الأدب یؤلف خطأ یعاقب علیھ 

 تأدیبیا. 
لاً بواجبات الوظیفة التخلف عن الجلسات وتأخیر البت بالدعاوى وعدم یعتبر بنوع خاص إخلا

 تحدید موعد لافھام الحكم عند ختام المذاكرة والتمییز بین المتقاضین وإفشاء سر المذاكرة.
 

قائمة الأمثلة د سببا لاتخاذ الإجراءات التأدیبیة في القانون اللبناني. وبالتالي، فضلا عن أن ھذا ھو التعریف الوحید لما یعیبدو 
لعبارات القرار ل صاحبفي الفقرة الثانیة، والتي تبدو غیر شاملة، تتوقف المسؤولیة التأدیبیة للقضاة كاملا على تفسیر  المذكورة

". نظرا لأن القرارات التأدیبیة لا تنشر ولا تتاح لجمیع القضاة بلبنان (راجع مثل "الاخلال" و "الشرف" و"الكرامة" و"الأدبالعامة 
. یتفاقم 83لتفسیر المادة  كمصدر دقیق أوقانونیة سابقة ك استخدامھا، أدناه)، لا یمكن بالإجراءات والآلیات التأدیبیةالقسم المتعلق 

(كما ھو الوضع مع المجلس التأدیبي في لبنان، لسلطة التنفیذیة أو یخضع لضغط منھا الأمر عندما یكون متخذ القرار التأدیبي من ا
 ، أدناه)، مما یقوض الاستقلالیة القضائیة.بالإجراءات والآلیات التأدیبیةراجع القسم المتعلق 

 
لا مبرر لھا. ینبغي تفصیل ورة قد ینتج عن ذلك عقوبات تعسفیة وتھدیدات باتخاذ إجراءات تقدیریة كوسیلة للتأثیر على القضاة بص

مبدأ  إنفاذأو العزل، كما یجب أن تكون واضحة وشفافة من أجل عن العمل تأدیبیة أو التوقیف الجراءات الإالأسباب المؤدیة إلى اتخاذ 
التأدیبیة لضمان الوضوح والدقة الكافیین للمخالفات  150/83یجب تعدیل المرسوم الاشتراعي رقم الأمن الوظیفي. لذلك، 

ئ التي یحدد على أساسھا العقوبات في كل حالة معینة). یجب أن ینص داوص علیھا  لكل مخالفة وكذلك المب(وللعقوبات المنص
القضاة للإیقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلھم غیر لائقین لأداء القانون بالأخص على عدم إخضاع 

 13مھامھم.
 

النسبة للقواعد الأساسیة لأخلاقیات القضاء، تلاحظ اللجنة الدولیة للحقوقیین أن طبیعة ودرجة استخدامھا من قبل المجلس التأدیبي بأما 
إلى أن "ما حوتھ الوثیقة لا یشكل بالضرورة قواعد لنظام تأدیبي رادع  مدخل الوثیقة، كما ذكر أعلاه، یشیرغیر واضحة بالمرة. 

اللجنة الدولیة للحقوقیین من مصادر أن القواعد قد تكون استخدمت بشكل عشوائي أثناء الإجراءات التأدیبیة. ت ممع ذلك، عل ".شامل
فیة، لذلك، ترى اللجنة الدولیة للحقوقیین أنھ من أجل الامتثال للمعاییر الدولیة المتعلقة بالشرعیة (مثل الدقة وإمكانیة التنبؤ)، والشفا

لتقریر الوطني حول وضع القضاء في الجمھوریة وفقا للمركز العربي لتطویر حكم القانون والحیاد لم یتضح حتى الآن مدى تأثیر قواعد أخلاقیات القضاء. راجع: ا  11
 .3-1-2اللبنانیة، القسم 

 .7القواعد الأساسیة لأخلاقیات القضاء، المدخل، الفقرة   12
 4؛ المبادئ الأساسیة والتوجیھیة للجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، القسم أ، المبدأ 18مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، المبدأ  13 
 . 20، الفقرة 32لجنة االمعنیة بحقوق الإنسان، التعلیق العام رقم ال). راجع أیضا: 16(
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في القانون اللبناني  ھاودورضاء، یجب التنصیص على وضع القواعد الأساسیة لأخلاقیات القضاء قلال الوالمحاكمة العادلة، واستق
 بشكل واضح وصریح.

 
تأدیبیة، یقة إضافیة تتضمن أسباب الحكم بعقوبات تطبیق قواعد أخلاقیات القضاء في إطار الإجراءات التأدیبیة باعتبارھا وث في حال

 قة للتمییز بین العناصر التي تمثل سلوكا خاضعا للتأدیب والعناصر التي تعتبر توجیھات أخلاقیة وغیریجب صیاغتھا بمزید من الد
عرف، ا لا تحدد أو تلا تمثل أساسا قانونیا مناسبا لاتخاذ إجراءات تأدیبیة بحق القضاة، حیث أنھ ملزمة. إن القواعد كما ھي حالیا

المتسقة إجراءات تأدیبیة. بینما تنص القواعد على بعض المبادئ الأخلاقیة اتخاذ ي إلى بوضوح ودقة، الأخطاء التأدیبیة التي قد تؤد
قد یساء استخدامھا ف .مع مبادئ بنغالور، الا أن غموض بعض المقتضیات قد یثیر القلق في حال أخذ بھا أثناء الإجراءات التأدیبیة

تنص قاعدة "موجب التحفظ" على على سبیل المثال،  وحریاتھم الأساسیة.تقوض استقلالیة القضاة فضفاضة أو تفُسر بطریقة عمدا 
وبشؤون التنظیم القضائي، وفي كل نشاط آخر "شریطة ألا یضر ھذا أنھ بمستطاع القاضي المساھمة في نشاطات تتعلق بالقانون، 

مناقشات عامة قد تحصل بمناسبة  تنص قاعدة "الصدق والشرف" على أنھ في حال "شارك القاضي في 14النشاط بكرامة القضاء".
ھذه  لیس من الملائم استخدام مثل 15اختلاطھ بالمجتمع، فعلیھ ألا یقحم نفسھ في مجادلات عقیمة لا تتناسب وكرامة القضاء".

القضاة، أو ة دمھا أو تفسیرھا لتقویض استقلالیحیث أنھا غامضة وقد یساء استختأدیبیة الجراءات تخاذ الإكأسباب قانونیة لاالعبارات 
 قد تستغل من أجل الحد من حقھم في حریة التعبیر بشكل لا مبرر لھ.

 
اللجنة الدولیة  نالا أمطابقة لمبادئ بنغالور، ضروري أن تكون مدونات السلوك والأخلاقیات نسخة الأنھ لیس من  بالرغم من

ة بطریقة تضمن الامتثال التام لمقتضیات إخضاع أي خروج عن ھذه المبادئ للتمحیص والصیاغللحقوقیین تؤكد على ضرورة 
مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن الاستقلال القضائي واحترام حقوق القضاة الأساسیة. في ھذا الصدد، على خلاف مبادئ بنغالور و

 16الجمعیات، والتجمع والعقیدة، وتكوینالتعبیر،  القضاة في حریةلا تكفل قواعد أخلاقیات القضاء حق استقلال السلطة القضائیة، 
 التعبیر وتكوین الجمعیات، أدناه). حریة(راجع أیضا القسم المتعلق ب

 
تم إعداد  17في تطویر أي مدونة للسلوك والأخلاقیات. فاعل دوربمجموعة أكثر تنوعا وتمثیلا من القضاة  تكلیفوأخیرا، یجب 

السلطة التنفیذیة، كما ھو من تدخل بمن قبل مجموعة منتقاة من القضاة (الذین عینوا بدرجة كبیرة واعد أخلاقیات القضاء الحالیة ق
أي تنقیح للقواعد أن یتم مبین في مذكرات اللجنة الدولیة للحقوقیین بشأن مجلس القضاء الأعلى وإدارة المسار المھني للقضاة). یجب 

مع لذلك، ینبغي أن تتم التنقیحات من خلال التشاور المجدي وواسع النطاق  18معھ. قي نفسھ أو بالتشاور الوثیعلى ید الجھاز القضائ
ومحكمة التمییز  ومجلس شورى الدولة، یقتصر الأمر على رؤساء مجلس القضاء الأعلى مجموعة أكثر تمثیلا للجھاز القضائي، وألا

 19شرفا وھیئة التفتیش القضائي شرفا.
 

والقواعد  150/83اللجنة الدولیة للحقوقیین السلطات اللبنانیة بتعدیل المرسوم الاشتراعي رقم على ضوء ما سبق ذكره، تدعو 
 الأساسیة لأخلاقیات القضاء من أجل التالي:

 
 و في ھذا الصددللقاضي، مسؤولیة التأدیبیة ال تنشئسوء السلوك التي قد  لأنواعضمان التعریف الواضح والدقیق  .1

 :یجب
ضمان التعریف الصریح والدقیق للمخالفات التأدیبیة في القانون حتى یتمكن القضاة من معرفة صیغة  . أ

 المسؤولیة التأدیبیة؛ تنشئالمقتضیات المعنیة بشأن الأفعال و/أو حالات الامتناع التي قد 
ؤدي إلى سوء تبطریقة قد ضمان ألا تكون الأسباب التي تقوم على أساسھا الإجراءات التأدیبیة فضفاضة  . ب

 قلالیة القضاة لأغراض غیر مشروعة؛لتدخل في استأو االاستعمال 
 ضمان التنصیص على العقوبات التأدیبیة بوضوح وبصورة متناسبة مع المخالفة نفسھا؛ . ت
القضاة للإیقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي التنصیص على عدم جواز إخضاع  . ث

 لائقین لأداء مھامھم؛تجعلھم غیر 
ضمان التنصیص على وضع القواعد الأساسیة لأخلاقیات القضاء ودورھا في القانون اللبناني بشكل واضح  . ج

 .وصریح
لضمان أن یكون أي اختلاف مع مبادئ  150/83المرسوم الاشتراعي رقم وتنقیح القواعد الأساسیة لأخلاقیات القضاء  .2

 یة المتعلقة باستقلال القضاء، أو مع حقوق القضاة ودورھم، وفي ھذا الصدد یجب:بنغالور متوافقا مع المعاییر الدول
 استقلالیة القضاة 150/83ضمان ألا تقوض القواعد الأساسیة لأخلاقیات القضاء والمرسوم الاشتراعي رقم  . أ

 وقدرتھم على ممارسة حقوقھم وتأدیة واجباتھم بطریقة مشروعة؛

بالمقارنة، تجیز مبادئ بنغالور للقاضي، رھنا بأدائھ لواجباتھ القضائیة على . 5ة لأخلاقیات القضاء، المدخل، القاعدة الرابعة: موجب التحفظ، الفقرة القواعد الأساسی  14
 .11-4نحو سلیم، "ممارسة أنشطة أخرى إذا كانت تلك الأنشطة لا تنتقص من ھیبة المنصب القضائي". راجع الفقرة 

 .9ساسیة لأخلاقیات القضاء، المدخل، القاعدة السابعة: الصدق والشرف، الفقرة القواعد الأ  15
مبادئ : "یجوز للقاضي أن یشكل رابطات للقضاة أو ینضم إلیھا أو یشارك في منظمات أخرى تمثل مصالح القضاة". راجع أیضا 13-4و  6-4مبادئ بنغالور، الفقرات   16

 .9و 8السلطة القضائیة، المبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال 
 .من الدیباجة: "وحیث إن المسؤولیة الأساسیة لترویج وإدامة مستویات علیا في سلوك الجھاز القضائي تكمن في السلطة القضائیة في كل بلد" 8مبادئ بنغالور، الفقرة   17

المجلس الاستشاري للقضاة راجع أیضا ؛ 74-73، الفقرات 2010اني/نوفمبر تشرین الث 17) في 2010(12توصیة مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء راجع 
 .18الأوروبیین، الـ"ماغنا كارتا" للقضاة، الفقرة 

 .74)، الفقرة 2010(12توصیة مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء   18
 ). 2(48، الفقرة 3، الرأي رقم المجلس الاستشاري للقضاة الأوروبیین  19
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في القواعد الأساسیة لأخلاقیات القضاء والمرسوم الاشتراعي رقم  ضمان إقرار واحترام حقوق القضاة . ب
، وألا تتخذ الإجراءات التأدیبیة على أساس ممارسة كوین الجمعیات، مثل الحق في حریة التعبیر وت150/83

 ھذه الحقوق فحسب؛
ر الوثیق مع بالتشاو 150/83ضمان تنقیح القواعد الأساسیة لأخلاقیات القضاء والمرسوم الاشتراعي رقم  . ت

 الجھاز القضائي اللبناني وبالمشاركة مع مجموعة متنوعة تمثلھ.
 

 حریة التعبیر وتكوین الجمعیات .ب 
 

 المعاییر الدولیة
ضاء السلطة القضائیة كغیرھم لأعمبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة على أنھ: "یحق من  8دأ ینص المب

بحریة التعبیر والاعتقاد وتكوین الجمعیات والتجمع، ومع ذلك یشترط أن یسلك القضاة دائما، لدى ممارسة  من المواطنین التمتع
على أن: "للقضاة الحریة في  9علاوة على ذلك، ینص المبدأ  20حقوقھم، مسلكا یحفظ ھیبة منصبھم ونزاھة واستقلال القضاء".

مصالحھم والنھوض بتدریبھم المھني وحمایة استقلالھم القضائي، وفي تكوین جمعیات للقضاة أو غیرھا من المنظمات لتمثیل 
یوضح التعلیق على مبادئ بنغالور أن ھذه الصیغة تتضمن الحق في تكوین النقابات والجمعیات المشابھة أو  21الانضمام إلیھا".
 22الانضمام إلیھا.

 
من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  22إلى  18 تقیید ھذه الحقوق إلا في الحدود المنصوص علیھا في الموادلا یجوز 
 في مجتمع حر ودیمقراطي. یجب، من بین أمور أخرى، أن تكون ھذه القیود مشروعة، ومتناسبة ومبررة 23والسیاسیة.

 
 القانون المحلي

وحریة الاجتماع وحریة تألیف حریة إبداء الرأي قولاً وكتابة وحریة الطباعة من الدستور اللبناني على أن: " 13تنص المادة 
 ".الجمعیات كلھا مكفولة ضمن دائرة القانون

 
ن، یحظر على بشأن نظام الموظفی 12/6/1959الصادر في  - 112مرسوم الاشتراعي رقم من ال 15مع ذلك، وفقا للمادة 

أن یضرب والانظمة النافذة، ولا سیما "في ھذا القانون) القیام بأي عمل تمنعھ القوانین مشمول (وھم  الموظف، بما في ذلك القاضي
الجماعیة  ینظم العرائض ت أو النقابات المھنیة"، أو "أنعن العمل أو یحرض غیره على الإضراب"، أو "أن ینضم إلى المنظما

"یستحق ناني: من قانون العقوبات اللب 340ن یشترك في تنظیمھا مھما كانت الأسباب والدوافع". وفقا للمادة المتعلقة بالوظیفة او أ
التجرید المدني الموظفون الذین یربطھم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقین على وقف أعمالھم أو اتفقوا على وقفھا أو على تقدیم 

 استقالتھم في أحوال یتعرقل معھا سیر إحدى المصالح العامة".
 

 التقییم
یتعارض مع  فھوحظر المفروض على القضاة من تكوین النقابات أو الانضمام إلیھا، التقلق اللجنة الدولیة للحقوقیین بشدة إزاء 

یجب أن یضمن القانون حق القضاة في حریة تكوین الحق في حریة تكوین الجمعیات. ب المتعلقةالقانون الدولي والمعاییر الدولیة 
التي ینص علیھا القانون وتشكل تدابیر ضروریة، في لا یجوز أن یوضع من القیود على ممارسة ھذا الحق إلا تلك و"الجمعیات، 

مجتمع دیمقراطي، لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حمایة الصحة العامة أو الآداب العامة أو حمایة حقوق 
ن إخضاعھم للإجراءات التأدیبیة أو ھا دوالنقابات والانضمام إلییجب أن یكفل القانون حق القضاة في تكوین  24.الآخرین وحریاتھم"

 ین منظمات القضاة من ممارسة نشاطاتھم بحریة.الجنائیة كنتیجة لذلك. یجب تمك
 

 حمایة مماثلة لحقوق القضاة في حریة العقیدة، والتعبیر والتجمع. علىأن ینص القانون اللبناني  كما ینبغي
 

من  340حظرا مطلقا على القضاة من ممارسة حق الإضراب، وتجرم المادة  112مرسوم الاشتراعي رقم ال 15تفرض المادة 
بحمایة والإضراب،  الحق في تشكیل النقابات، وتنظیم المفاوضات الجماعیةیحظى في إضرابات. قانون العقوبات مشاركة القضاة 

العھد الدولي الخاص بالحقوق من  8، مثل المادة الجمعیات ون الدولي على نطاق أوسع من حریة تكوینإضافیة بموجب القان
 الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

 

، 21، و19، و18؛ والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المواد 20-18وردت ھذه الحقوق على سبیل المثال في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المواد   20
للعھد ت، وحق الإضراب. انضمت الجمھوریة اللبنانیة بشأن الحق في تكوین النقابا العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةمن  8. راجع المادة 22و

 ، كما ھو الوضع مع العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.1972وھي دولة طرف منذ  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
 . 7-1 الفقرة یثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة،؛ الم25)، الفقرة 2010(12توصیة مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء   21
 .147، ص.13-4)، بشأن المبدأ 2007مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، تعلیق على مبادئ بنغالور للسلوك القضائي (  22
ذلك بغض النظر عن الحالات التي یجوز فیھا للدول ). 2011یة الرأي والتعبیر (: حر19. المادة 34لجنة االمعنیة بحقوق الإنسان، التعلیق العام رقم راجع مثلا، ال  23

من العھد الدولي الخاص  4ي المادة اتخاذ بعض التدابیر الاستثنائیة "في حالات الطوارئ الاستثنائیة التي تھدد حیاة الأمة، والمعلن قیامھا رسمیا"، كما ھو منصوص علیھ ف
 ). (عدم التقید بأحكام العھد أثناء حالات الطوارئ 4المادة : 29راجع التعلیق العام رقم  بالحقوق المدنیة والسیاسیة؛

 )(أ).1(8، المادة )؛ راجع أیضا العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة2(22العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة   24
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ولوج الأفراد المستمر للمحاكم  بحجة ضرورة ضمان ،قد یبرر فرض بعض القیود على حق القضاة في الإضراب، على سبیل المثال
 بضرورة فرضلبنان  تمسكتفي حال  ،مع ذلك 25حقوق الإنسان).تصاف الفعالة وضمانات (بما في ذلك من أجل توفیر سبل الان

 القیود على حقوق القضاة في التفاوض الجماعي والإضراب، تناشد اللجنة الدولیة للحقوقیین السلطات القضائیة والتشریعیة والتنفیذیة
كن تحقیق ھذه الأھداف بأقل تأثیر على بأقل شدة من الحظر الشامل. على سبیل المثال، من الممبإیجاد سبل لتنظیم حقوق القضاة 

، وذلك عن طریق إتاحة المجال للانقطاع الجزئي للعمل مع ضمان تسییر الخدمات القضائیة الضروریة في جمیع الحقوق المعنیة
 الحالات، ومن المحتمل أن یكون ذلك الاجراء أكثر تناسبیة.

 
 من قانون العقوبات ما دامت تجرم الحق في الإضراب. وكما ذكر 340المادة یتعین على السلطات اللبنانیة كذلك النظر في إلغاء 

في حال تم الإبقاء على الحظر بالرغم من توصیات اللجنة الدولیة للحقوقیین، یجب النظر في إمكانیة فرض عقوبات غیر ، أعلاه
 المقتضیات الجنائیة الحالیة. عن طریقة تختلفبالمنشود على قدر أقل من التدخل، جنائیة كوسیلة للوصول إلى الھدف 

 
والمرسوم  150/83على ضوء ما سبق ذكره، تدعو اللجنة الدولیة للحقوقیین السلطات اللبنانیة بتعدیل المرسوم الاشتراعي رقم 

 ن العقوبات من أجل التالي:، وقانو1959لسنة  112الاشتراعي رقم 
 

ضمان ممارسة القضاة لحقوقھم بموجب القانون، بما في ذلك الحق غي حریة التعبیر، وتكوین الجمعیات، والتجمع،  .1
 ممارسة ھذه الحقوق، تأدیبیا أو مدنیا أو جنائیا؛ تجریموضمان عدم 

مع  الجمعیات أو التجمع، متوافقة على حقوق القضاة في حریة التعبیر أو تكوینالمفروضة قیود ال تكونضمان أن  .2
 في مجتمع حر ودیمقراطي؛ ةومبرر ةومتناسب ةمشروع القیود كونتالقانون الدولي والمعاییر الدولیة، وأن 

ل حقوقھم (بما في ذلك الحقوق یتمث من أجلالانضمام إلى النقابات  إزالة الحظر التام على حق القضاة في تكوین أو .3
 العمل) وتعزیز تكوینھم المھني وحمایة استقلالیتھم القضائیة؛ظروف المتعلقة بالأجور و

 النظر في بدائل للحظر التام على حق القضاة في الإضراب؛ .4
من قانون العقوبات ومعالجة أي قیود مشروعة على الحق في الإضراب عن طریق إجراءات غیر  340إلغاء المادة  .5

 جنائیة.
 

 الإجراءات والآلیات التأدیبیة -2
 

 الدولیة المعاییر
ثابتة للسلوك القضائي. كما یجب أن تكون  عندما تتخذ الإجراءات أو العقوبات التأدیبیة بحق القضاة، یجب أن تكون بموجب قواعد

من خلال یتم ذلك  أن متناسبة وخاضعة للمراجعة القضائیة المستقلة، ویفضل ،التدابیر أو العقوبات التأدیبیة، أو الإیقاف أو العزل
ضرورة أن یكون التحقیق في ادعاءات الأخطاء القضائیة  تقتضيفالمعاییر الدولیة  26أمام محكمة.على أي قرار تأدیبي طعن القابلیة 

إجراءات عادلة من قبل ھیئة مختصة، ومستقلة ومحایدة، یتمتع مستقلا، ومحایدا، ودقیقا، وعادلا. كما یجب أن یتم التحقیق في إطار 
 سیتناول التقریر ھذه الحقوق باستفاضة أدناه. 27.مراعاة الأصول القانونیةأمامھا القاضي بحقھ في 

 
 القانون المحلي

سیر القضاء واعمال التي تتولى مراقبة حسن  ، وھي الھیئةتحریك الإجراءات التأدیبیة في لبنان عامةب ھیئة التفتیش القضائي تقوم
 28.القضاة وموظفي الأقلام وسائر الأشخاص التابعین لھا

 
تتألف ھیئة التفتیش  29ھیئة التفتیش القضائي، والتي تعمل تحت إشراف وزارة العدل. 150/83تراعي رقم شینشأ المرسوم الا

یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر العدل یتم تعیینھم بمرسوم  القضائي من رئیس واربعة مفتشین عامین وستة مفتشین
الرئیس  150/83من المرسوم الاشتراعي رقم  113تلزم المادة  30منصبھ.القضاة العدلیین بدرجات مختلفة، كل حسب  من بین

 والأعضاء بسر المھنة.
 

؛ راجع أیضا 8العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، المادة ، و22الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة  بالإضافة إلى العھد  25
(جنیف، مكتب العمل الدولي، لیة مجموعة قرارات ومبادئ متعلقة باللجنة المعنیة بحریة التجمع لدى مجلس إدارة منظمة العمل الدوحریة التجمع: منظمة العمل الدولیة، 

 .578)، الفقرة 2006الطبعة الخامسة (المنقحة)، 
 

توصیة مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة ؛ 20و 17؛ مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة، المبادئ 69-67، ص. 13راجع، اللجنة الدولیة للحقوقیین، دلیل الممارسین رقم   26
 .69)، الفقرة 2010(12الوزراء 

 69-67، ص. 13اللجنة الدولیة للحقوقیین، دلیل الممارسین رقم   27
العدل،  وزارة في والھیئات والاداریة العدلیة العدل، المحاكم وزیر إشراف تحت ،القضائي التفتیش ھیئة صلاحیة تشمل .98، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   28

 .العدل وزارة في المركزیة والدوائر لھا التابعة والأقلام المحاسبة ودیوان
 .97، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   29
 .101-99، المواد 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   30
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ویقرر المجلس بشأن إحالة القضایا إلى المجلس التأدیبي بعد یتألف مجلس ھیئة التفتیش القضائي من الرئیس واربعة مفتشین عامین، 
عامین اثنین على  ولا یكون اجتماعھ قانونیا الا بحضور الرئیس ومفتشین وة الرئیس،مجلس الھیئة بناء على دع التحقیق. یجتمع

 31تتخذ المقررات بأكثریة الأصوات عند التعادل یكون صوت الرئیس مرجحا. ل.الأق
 

 32العدل.قبل بدء كل سنة قضائیة، یضع مجلس الھیئة برنامج التفتیش السنوي، ویرفعھ إلى وزیر 
 

شخصیا أو بواسطة من یكلفھ من المفتشین العامین تفتیش محكمة التمییز ومجلس  یتولىو یؤمن رئیس الھیئة تنفیذ برنامج التفتیش
 .34 من الدرجة السابعة وما فوق 33ودیوان المحاسبة والمدیریة العامة لوزارة العدل والتحقیق مع القضاة العدلیین شورى الدولة

 
شكوى ترد الیھ مباشرة أو عن طریق وزیر العدل  الھیئة فورا بنفسھ أو بواسطة من یكلفھ من المفتشین بالتحقیق في كلیقوم رئیس 

 35جدیة. ویمكنھ حفظ الشكاوى المقدمة إلیھ مباشرة إذا وجدھا غیر
 

ضاة بناء على إحالة مجلس ، وینظر في تأدیب الق150/83من المرسوم الاشتراعي رقم  85ینشأ المجلس التأدیبي بموجب المادة 
ولمجلس الھیئة القضائیة أن یقترح على وزیر العدل توقیف القاضي المحال إلى مجلس التأدیب عن  36ھیئة التفتیش القضائي.

 37العمل.
 

یتألف المجلس التأدیبي للقضاة من رئیس غرفة لدى محكمة التمییز رئیسا وعضویة رئیسي غرفة لدى محكمة الاستئناف یعینھم 
ویقوم رئیس ھیئة التفتیش القضائي أو من یفوضھ من أعضاء الھیئة بوظیفة  38رئیس مجلس القضاء الأعلى في بدء كل سنة قضائیة.

 المجلس. مفوض الحكومة لدى
 

 39في القضایا التأدیبیة.على الإجراءات المتخذة  150/83من المرسوم الاشتراعي رقم  87و 86 تانادتنص الم
 

أو یكلف أحد عضوي المجلس بذلك. یجري المقرر التحقیقات اللازمة ویستمع الى صاحب العلاقة ویتلقى یضع الرئیس تقریرا 
افادات الشھود بعد الیمین ویرفع تقریره الى المجلس بلا إبطاء. بعد استلام التقریر، یدعو الرئیس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على 

 في الجلسة التي یعینھا لھ. وتجرى المحاكمة بصورة سریة. الملف وعلى تقریر المقرر وللحضور امام المجلس
 

تقریر المقرر ویطلب الى صاحب العلاقة تقدیم دفاعھ حول الأمور المؤاخذ  یتلىعلى أن  150/83ینص المرسوم الاشتراعي رقم 
علیھ. ویحق لصاحب العلاقة أن یستعین بمحام واحد أو بأحد القضاة وإذا تغیب ینظر المجلس في القضیة على ضوء المستندات فقط؛ 

ال، یصدر المجلس قرارا معللا في الیوم ذاتھ أو ولا یحدد القانون إذا كان للقاضي أو علیھ توضیح أسباب غیابھ. في جمیع الأحو
تتضمن العقوبات التأدیبیة التنبیھ، اللوم، تأخیر الترقیة لمدة لا تتجاوز السنتین، على الأكثر. كما ذكر أعلاه،  یؤجلھ الى الیوم التالي

عزل مع الحرمان من تعویض الصرف إنزال الدرجة، التوقیف عن العمل بدون راتب لمدى لا تجاوز السنة، الصرف من الخدمة، وال
 40او معاش التقاعد.

 
یقبل قرار المجلس الطعن من قبل القاضي المعني او من قبل رئیس ھیئة التفتیش القضائي بمھلة خمسة عشر یوما من تاریخ صدوره 

ء الأعلى أو نائبھ رئیسا ومن أربعة امام الھیئة القضائیة العلیا للتأدیب. تتألف الھیئة القضائیة العلیا للتأدیب من رئیس مجلس القضا
أعضاء یعینون من قبل المجلس في بدایة كل سنة قضائیة. تتبع لدى الھیئة القضائیة العلیا للتأدیب اجراءات المحاكمة المعمول بھا 

ا التمییز ویكون نافذا امام المجلس التأدیبي، ولكن لا یقبل قرار الھیئة القضائیة العلیا للتأدیب أي طریق من طرق المراجعة بما فیھ
ذاتھ بمجرد إبلاغھ الى صاحب العلاقة بالصورة الإداریة. لا یجوز نشر أو إعلان أیة معاملة من معاملات الملاحقة التأدیبیة ما  بحد

 عدا القرار النھائي إذا تضمن عقوبة الصرف أو العزل.
 

، على أنھ: 2001، المعدل في عام 150/83راعي رقم من المرسوم الاشت 95بالإضافة إلى كل ھذه المقتضیات، تنص المادة 
لمجلس القضاء أن یقرر في أي وقت عدم أھلیة القاضي الأصیل بقرار معلل یصدر بناء على اقتراح  ،"خارجا عن كل ملاحقة تأدیبیة

 .104، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   31
 .105، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   32
المرسوم قضاة المحاكم الإداریة أو العسكریة على سیبل المثال. ینظم واللبناني للتمییز بین قضاة القضاء العادي  یتم استخدام مصطلح "القضاة العدلیین" في القانون  33

 شؤون "القضاة العدلیین" فقط. 150/83الاشتراعي رقم 
 .107، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   34
 .108، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   35
 .85، المادة 150/83الاشتراعي رقم المرسوم   36
 .106، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   37
 قانون في علیھا المنصوص والتنحي الرد أسباب المجلس وأعضاء رئیس على تطبقتنص ھذه المادة كذلك على أن  .85، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   38

 التنحي طلب في الاعلى القضاء مجلس . ینظر123-120، المواد 90/83الاشتراعي رقم  أصول المحاكمات المدنیة، المرسوم المدنیة. راجع قانون المحاكمات اصول
 الأكثر. على ایام ثلاثة بمھلة

المرسوم الاشتراعي الجزائیة. راجع  الملاحقات في القضاة على المطبقة المحاكمات ولأصول الأصیلین بالقضاة المختصة التأدیب لأنظمة المتدرجون القضاة یخضع  39
 .74، المادة 150/83رقم 

 .89، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   40
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ولا یجوز للقاضي الطعن في ھذه  ".ثمانیة من أعضائھ لى القاضي المعني وذلك بأكثریةإھیئة التفتیش القضائي وبعد الاستماع 
 القرارات.

 
لى مجلس التأدیب إ، یجوز إحالة أعضاء ھیئة التفتیش القضائي 150/83المرسوم الاشتراعي رقم من  113وأخیرا، وفقا للمادة 

التأدیب الذي بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر العدل وبعد استشارة مجلس الھیئة. یعین ھذا المرسوم مجلس 
على تألیف  113تنص المادة (وھو یحمل اسما مشابھا للمجلس التأدیبي بالرغم من اختلافھما في سبل التعیین).  ینظر في كل قضیة

مجلس التأدیب من رئیس وعضوین یتخذون من بین رؤساء الغرف لدى محكمة التمییز ویتولى وظیفة مفوض الحكومة النائب العام 
عن ز وفي حال التعذر المحامي العام الأعلى درجة لدى ھذه المحكمة. ومع ذلك لا یحدد المرسوم السلطة المسؤولة لدى محكمة التمیی

الاختیار بین النائب العام والمحامي العام لدى محكمة التمییز. مع الاختلاف في التعیین والاختیار، یتبع مجلس التأدیب الأصول 
 مجلس التأدیبي.المختصة بالقضاة والمتبعة من قبل ال

 
 استقلال الھیئات التأدیبیة وحیادھا .أ 

 
بشأن التنفیذیة  دور السلطة وذلك في إطاراستقلال وحیاد الإجراءات والآلیات التأدیبیة ككل،  غیابتقلق اللجنة الدولیة للحقوقیین من 

 تدخل المستمر الذي تمارسھ السلطة التنفیذیة مخالفا للمبادئ الدولیة المتعلقة بحمایة استقلال القضاء. . فیعتبر الھذه المسائل
 

، وتعمل الھیئة تحت العدل وزیر اقتراح على بناء الوزراء مجلس في یتخذ بمرسومیتم تعیین جمیع أعضاء ھیئة التفتیش القضائي 
سیطرتھا على الھیئة، وھو احتمال غیر مقبول. وقد  السلطة التنفیذیة إلى فرضھذا التدخل عدل مباشرة؛ قد یؤدي إشراف وزیر ال

د تدخلا من قبل في ذلك التفتیش على المحاكم، تع على أن سلطة وزیر العدل على الشؤون القضائیة، بما لجنة حقوق الإنسان أكدت
تلعب دورا محوریا في  في لبنان، حیث أن ھیئة التفتیش القضائي وھذا ھو الوضع 41السلطة التنفیذیة وتھدیدا لاستقلالیة القضاء.

إدارة العدالة وكذلك في الإجراءات التأدیبیة: فھي تقوم بالتحقیق في مدى حسن سیر المحاكم، وكذلك الشكاوى المقدمة ضد قضاة 
وزیر العدل في تعیین ھیئة التفتیش القضائي  دور یجب إزالة بعینھم، وتتخذ ھي القرار المتعلق بإحالة القضایا إلى المجلس التأدیبي.

النھج والإشراف علیھا، وذلك من أجل تقلیل احتمال تدخل السلطة التنفیذیة وسیطرتھا، وضمان استقلال القضاء. بالفعل، قد یكون 
 الإصلاحات المناسبة علیھ.الأكثر فعالیة ھو وضع سلطة التعیین وعمل ھیئة التفتیش القضائي بید مجلس القضاء الأعلى بعد إدخال 

 
خرین، في حین أنھ یعد إیجابیا أن یتم تعیین في ما یتعلق بأعضاء المجلس التأدیبي الذي یقوم بالنظر في ادعاءات بحق القضاة الآ

لى أعضائھ من قبل مجلس القضاء الأعلى، الا أن اللجنة الدولیة للحقوقیین تكرر الإشارة إلى ضرورة إصلاح مجلس القضاء الأع
مذكرتھا المتعلقة بمجلس  توصیاتھا الواردة فيحتى یصبح مستقلا ومحایدا. في ھذا الشأن، تشیر اللجنة الدولیة للحقوقیین إلى  ذاتھ

 42القضاء الأعلى اللبناني.
 

یذیة. علاوة على ذلك، من المقلق أن یخضع أعضاء ھیئة التفتیش القضائي للتأدیب من خلال إجراء یتعرض لتدخل السلطة التنف
 التأدیب.مجلس أعضاء الذي یعین كذلك ، الوزراء مجلس في یتخذ بمرسومبالفعل، یحال أعضاء ھیئة التفتیش القضائي إلى التأدیب و

من قبل السلطة التنفیذیة  خصیصاالھیئة التي تمارس سلطة تأدیبیة على أعضاء ھیئة التفتیش القضائي یتم تشكیلھا  أنیفھم من ذلك 
ذلك السلطة التأدیبیة، لا سیما ھیئة یعُرّض  التي یدُعى ارتكابھا من قبل أعضاء ھیئة التفتیش القضائي. و المخالفات في كل حالات

یجب أن تخضع ھذه الإجراءات، كما ذكر من قبل، لسلطة مجلس التفتیش القضائي، لتدخل لا مبرر لھ من قبل السلطة التنفیذیة. 
 خرى.القضاء الأعلى أو أي ھیئة مستقلة أ

 
 ومراعاة الأصول القانونیةالإجراءات التأدیبیة  .ب 

 
ت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان إلى إن: "في حال كلفت ھیئة قضائیة بمسؤولیة اتخاذ قرارات فرض إجراءات تأدیبیة، علیھا صلخ

، 14الفقرة الأولى من المادة احترام ضمانات المساواة بین الجنسین لجمیع الأشخاص أمام المحاكم كما ھو منصوص علیھ في 
في حین أن اللجنة الدولیة للحقوقیین ترحب بالضمانات  43".ومساواة سبل الدفاعمبدأ النزاھة، والعدالة،  تتضمن ھذه الضماناتو

بشأن حقوق الدفاع، بما في ذلك حق الاطلاع على ملف التحقیق،  150/83الإجرائیة المنصوص علیھا في المرسوم الاشتراعي رقم 
بعض الضمانات المتعلقة  ر إلىتفتقوالطعن، الا أن ھذه الإجراءات  وتقدیم المستندات أثناء المحاكمةوحق الاستعانة بمحام أو قاض 

 بمراعاة الأصول القانونیة.
 

، والتي تتیح لوزیر العدل 150/83من المرسوم الاشتراعي رقم  106عن قلقھا بشأن المادة اللجنة الدولیة للحقوقیین  أولا، تعبر
توقیف القاضي المحال الى مجلس التأدیب عن العمل، باقتراح من مجلس ھیئة التفتیش القضائي. یجب أن تخضع قرارات سلطة 

مبادئ الأمم من  20إلى  17أو العزل، بما في ذلك التوقیف المؤقت، للإجراءات المنصوص علیھا في المواد عن العمل التوقیف 

 .10، الفقرة UN Doc. CCPR/C/79/Add.111 (1999)اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامیة بشأن رومانیا،   41
 .2016اء الأعلى اللبناني على ضوء المعاییر الدولیة والقانون الدولي"، راجع، اللجنة الدولیة للحقوقیین، "مجلس القض  42

. راجع أیضا، 9.2، الفقرة UN Doc. CCPR/C/81/D/1015/2001 (2004)، 1015/2001، البلاغ رقم برترر ضد النمسا، اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان 43 
اللجنة الدولیة للحقوقیین، دلیل )؛ وراجع، 2016حزیران یونیو  23( 20261/12، البلاغ رقم باكا ضد المجرحكم الغرفة الكبرى، لحقوق الإنسان،  المحكمة الأوروبیة

 .69-62، ص. 13الممارسین رقم 
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لا تفرض  44ثابتة للسلوك القضائي. بموجب قواعدقضائیة، كما یجب اتخاذ ھذه القرارات المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة ال
، عن طریق شروط أو المحال لمجلس التأدیبقیود على توقیف القاضي  150/83من المرسوم الاشتراعي رقم  106المادة 

لم یتضح سبب عدم تكلیف مجلس التأدیب اقتراحھ بفرض ھذا التوقیف.  اثناءخصوصیات یشیر إلیھا مجلس ھیئة التفتیش القضائي 
ھذه القرارات. بالفعل، لا یبدو أن المرسوم  حیادباتخاذ القرارات المتعلقة بالتوقیف المؤقت، حیث أن ذلك یضمن استقلالیة و ذاتھ

لمؤقت من خلال مراجعة قضائیة سریعة ن القضاة من الطعن في قرار التوقیف ایحدد أي اجراء یمكّ  150/83الاشتراعي رقم 
 في ھذا الشأن. لسلطة وزیر العد إزالةیجب تعدیل ھذا النص من أجل ضمان احترام حقوق القضاة، ویجب  وعادلة.

 
المناسبة الوقت والتسھیلات في الحصول على حق القاضي  ضمنثانیا، تقلق اللجنة الدولیة للحقوقیین كذلك من أن القانون اللبناني لا ی

اضطلاع القاضي المعني . بالفعل، وفقا للوضع الحالي، یمكن انعقاد الجلسة في أي وقت بعد یةجراءات التأدیبالإفي  ھدفاع لإعداد
یصدر المجلس التأدیبي قرارا معللا في الیوم ذاتھ أو یؤجلھ الى الیوم التالي على على ملفھ، وینص المرسوم الاشتراعي على أن 

أن یكفل القانون وقتا كافیا للقاضي من أجل تحضیر دفاعھ، ووقتا مناسبا للمجلس التأدیبي للاضطلاع على دفوع الأكثر. یجب 
جدیة  وومدى تعقیدھا أحسب ظروف كل قضیة تعدیلھا تقییمھا ومن أجل دد الزمنیة المُ توخي المرونة في  كما ینبغي 45القاضي.

 .من الاضطلاع على جمیع الأدلة التي قد تنفي التھم الموجة ضده عواقبھا. كما یجب أن یمكن القانون الشخص
 

 46حق الرد والدفاع. عناصر من أساسيتمكین القاضي من حضور الجلسة، فھو عنصر  ضرورةثالثا، ترى اللجنة الدولیة للحقوقیین 
السماح أن یكون ھذا المبدأ الأساسي. یجب ل اخالفالقاضي، بغض النظر عن الأسباب، یعد م غیاببالرغم من فإن النظر في القضیة 

بعد واستمراره الرفض بالجلسات الغیابیة في الحالات الاستثنائیة فقط، على سبیل المثال في حال ثبت رفض القاضي الحضور 
وحتى في حالات انعقاد الجلسات غیابیا، یجب احترام الحقوق الأساسیة  47اعلامھ بمكان وموعد الجلسة في وقت كاف قبل انعقادھا.

 المخاوفوحقوق الدفاع. یجب تعدیل القانون من أجل معالجة ھذه  والحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام
 في الإجراءات التأدیبیة.

 
التأدیبیة اللبنانیة. طبقا للحق في المحاكمة العادلة والمعاییر الدولیة بشأن رابعا، من المقلق أیضا عدم جواز نشر قرارات الھیئات 

كما  48.إخضاعھا لمراقبة العامةومن أجل علانیة سیر العدالة  وذلك یجب ضمان الحق في علانیة القرار، استقلال القضاء والمساءلة
 تنشئبالإضافة إلى عدم تعریف القانون اللبناني أنواع الأفعال التي  ،ةعللیتعمق القلق بسبب غیاب اشتراط علانیة القرارات الم

المسؤولیة التأدیبیة. یجب نشر جمیع القرارات التأدیبیة بعد ختامھا، من أجل توفیر المعلومات الكافیة وتوعیة القضاة بشأن الأخطاء 
نیة. یضمن ذلك أیضا ثقة العامة في أن الإجراءات الخاضعة للعقاب، مما یعزز استقلالیتھم ویضمن تطبیق مبدأ الشرعیة القانو

 حیادللإساءة ولا تقوض استقلالیة وعرضة القضاة  تضعلا وأنھا من ناحیة أخرى  من ناحیة، تحاسب القضاة على أخطائھم التأدیبیة
 القضاء.

 
أمام محكمة أو بشأن الطعن في القرارات والعقوبات التأدیبیة الممارسات أفضل خامسا، لا یتوافق النظام الحالي مع المعاییر الدولیة و

الطعن أمام الھیئة القضائیة العلیا للتأدیب، الا أن أعضاء الھیئة یتم تعیینھم من قبل  حق بالرغم من أن للقضاة 49ھیئة مستقلة أخرى.
، لا یخلو تعیین رئیس مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء الأعلى وبرئاسة رئیس مجلس القضاء الأعلى. في لبنان، كما ذكر أعلاه

 ھیئة التفتیش القضائي حیادیؤثر ذلك على استقلالیة و، ولا یتألف المجلس من أعضاء مستقلین. قد تنفیذیةمن تأثیر السلطة ال
لذلك، وكما ذكر من قبل، یجب إصلاح مجلس القضاء الأعلى على النحو الذي أوصت بھ اللجنة الدولیة  50وإجراءات الطعن.

 مجلس القضاء الأعلى.المتعلقة بللحقوقیین في مذكرتھا 
 

أن بموجب قواعد ثابتة للسلوك القضائي، كما یجب سادسا، تنص المعاییر الدولیة على أن جمیع القرارات التأدیبیة یجب أن تكون 
یجب أن ینص القانون على فھذا الشرط.  150/83من المرسوم الاشتراعي رقم  89لا تستوفي المادة  51تكون العقوبات متناسبة.

لا یجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطیرة تتعلق بسوء . كما یجب أن ینص على أنھ: "ذاتھا تناسب العقوبات مع المخالفة
یجب حمایة  52".ویكون ذلك وفقا لإجراءات منصفة تكفل الموضوعیة والحیاد بموجب الدستور أو القانونالسلوك أو عدم الكفاءة، 

 .80، ص. 13اللجنة الدولیة للحقوقیین، دلیل الممارسین رقم   44
، لحقوق الإنسان المیثاق العربي)؛ م)(لا3(6، المادة الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان)(ب)؛ 3(14راجع، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة   45

 ، وغیرھم.)2(16المادة 
 ، وغیرھم.)3(16، المادة لحقوق الإنسان )(جـ)؛ المیثاق العربي3(14راجع، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة   46
. ومن نفس 14.1، الفقرة 1983آذار/مارس  UN Doc. CCPR/C/OP/2 ،25، 16/1977، البلاغ رقم مبنجي ضد زائیراللجنة المعنیة بحقوق الإنسان،   47

لا تنص صراحة على حق المتھم في الحضور، الا أن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان خلصت إلى أن الجمع بین  الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانالمنطلق، في حین أن 
كوكلتسا ضد جـ)، (د) و(ه) تبین أن الشخص المتھم بارتكاب جریمة لھ الحق في المشاركة في الجلسة. راجع المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، )(3(6) و1(6المواد 
 . 27، الفقرة 1985شباط/فبرایر  12، 9024/80البلاغ رقم ، إیطالیا

لمعاییر )، ضمن اتفاقیات أخرى؛ وغیرھم من ا1(6)؛ الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، المادة 1(14راجع، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة   48
  .76-73، ص. )للجنة الدولیة للحقوقیین(ا 13دلیل الممارسین رقم  الدولیة المشار إلیھا في

 .69-67، ص. 13اللجنة الدولیة للحقوقیین، دلیل الممارسین رقم ؛ 20مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، المبدأ رقم   49
بفسخ القرار الآیل الى صرف  2013من أھم القرارات ھو القرار الذي اتخذتھ الھیئة العلیا للتأدیب التي یرأسھا رئیس مجلس القضاء الأعلى نفسھ في منتصف حزیران   50

) قضائیا: اختبارات للمرة 2013رة القانونیة، "(قاض من الخدمة على خلفیة تورطھ في السمسرة القضائیة وبیع أحكام والاكتفاء بتخفیض مرتبتھ أربع درجات. راجع المفك
-http://www.legal، على الرابط التالي: 2014شباط/فبرایر  4الأولى ولا مكان لاستقلال القضاء في خطاب إصلاحھ"، 

agenda.com/article.php?id=645&lang=ar 
 .26، 14-8، ص. 13، ص. 13اللجنة الدولیة للحقوقیین، دلیل الممارسین رقم   51
 .27-22، ص. 13. اللجنة الدولیة للحقوقیین، دلیل الممارسین رقم 20، الفقرة 32اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، التعلیق العام رقم   52
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بسبب أخطاء ارتكبت بحسن نیة، وبسبب الاختلاف مع تفسیر معین للقانون تفضلھ السلطة التنفیذیة أو القضاة من إمكانیة العزل 
 53قضائیة. التشریعیة أو أي ھیئة غیر

 
تفتقر لھذه ، والتي 150/83من المرسوم الاشتراعي رقم  95ھا الخاص إزاء المادة قاللجنة الدولیة للحقوقیین عن قلوأخیرا، تعبر 

 على أن: 95تنص المادة  لطعن.دون إمكانیة العزل لالضمانات وتفتح المجال 
 

الأصیل خارجا عن كل ملاحقة تأدیبیة، لمجلس القضاء أن یقرر في أي وقت عدم أھلیة القاضي 
بقرار معلل یصدر بناء على اقتراح ھیئة التفتیش القضائي وبعد الاستماع الى القاضي المعني وذلك 

 بأكثریة ثمانیة من أعضائھ.
 

معلومات بشأن نوع الأفعال التي قد تؤدي إلى اتخاذ الھیئة قرار عدم أھلیة القاضي أو إلى تصدیق مجلس  ةأی 95لا تتضمن المادة 
كما أنھا لا تسمح للقضاة بممارسة حق الدفاع، كما ھو  54على ھذا القرار، مما یترك المجال لسلطة تقدیریة واسعة.القضاء الأعلى 

یتعارض مع استقلال السلطة اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان مثلاً: " وفقا لما صرحت بھمنصوص علیھ في المعاییر الدولیة. و
من الخدمة، على سبیل المثال، قبل انقضاء مدة الولایة المحددة لھم، أو من دون إبداء  القضائیة قیام السلطة التنفیذیة بفصل قضاة

 وبالتالي، فإن القضاة لا 55أسباب محددة أو حصولھم على حمایة قضائیة فعالة تمكنھم من الاعتراض على الفصل من الخدمة".
اللجنة  تطالب یة على سبیل المثال.سللضغوطات السیا الخضوع رفضھم علىلھم  كعقابمن القرارات التعسفیة  بالحصانة یتمتعون

 56ھذا النص برمتھ. إلغاءبالدولیة للحقوقیین 
 

من أجل  150/83على ضوء ما سبق ذكره، تدعو اللجنة الدولیة للحقوقیین السلطات اللبنانیة بتعدیل المرسوم الاشتراعي رقم 
 التالي:

 
 وحیاد القضاء، ولتحقیق ھذه الغایة یجب:ضمان ألا تقوض إجراءات التأدیب استقلالیة  .1

 إصلاح مجلس القضاء الأعلى، على ضوء المعاییر الدولیة، ولضمان استقلالھ وحیاده؛ نحوالمضي قدما  . أ
مشرفا على الإجراءات التأدیبیة، وإخضاع ھیئة  التأكد من أن یكون مجلس القضاء الأعلى، بعد إصلاحھ، . ب

الأعلى، بما في ذلك إعطاء المجلس سلطة تعیین أعضاء ھیئة  شراف مجلس القضاءلإالتفتیش القضائي 
 التفتیش القضائي؛

تعزیز استقلالیة ھیئة التفتیش القضائي، من خلال ضمان تمتع أعضائھ بالحق في مراعاة الأصول القانونیة  . ت
ما من خلال ، لا سیوالمحاكمة العادلة مثلھم مثل كافة أعضاء الجھاز القضائي في إطار الإجراءات التأدیبیة

، مما یضمن لأعضاء ھیئة التفتیش القضائي النظر 150/83من المرسوم الاشتراعي رقم  113تعدیل المادة 
 في قضایاھم من قبل ھیئة مستقلة ومحایدة، ومؤلفة إلى حد كبیر (إن لم یكن كاملا) من قضاة؛

سلطة اتخاذ قرار إجراء تحقیقات سحب سلطات وزیر العدل في ما یتعلق بالإجراءات التأدیبیة، بما في ذلك  . ث
 تأدیبیة، وإحالة ملفات إلى المجلس التأدیبي، وتوقیف القاضي المحال إلى مجلس التأدیب عن العمل؛

حق القاضي المحال للتأدیب في المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونیة أمام ھیئة مستقلة ومحایدة، وكذلك ضمان  .2
 التأدیبیة أمام ھیئة مستقلة ومحایدة، بما یتماشى مع المعاییر الدولیة، ویتضمن ذلك:حق الطعن في القرارات 

ضمان اتخاذ قرارات التوقیف عن العمل بموجب سند واضح وموضوعي، وإخضاع ھذه القرارات للمراجعة   . أ
 106لمادة وفي ھذا الشأن یجب تعدیل ا لشفافة، تحمي حقوق القاضي المعني؛القضائیة السریعة، والعادلة وا
من أجل تحقیق ھذا الغرض. ونظرا للطبیعة المؤقتة للتوقیف عن  150/83من المرسوم الاشتراعي رقم 

 مستحقات، أثناء التوقیف المؤقت؛العمل، یجب استمرار توفیر المعاشات وغیرھا من ال
إخطاره ي ذلك لإعداد دفاعھ، بما فالكافیة الوقت والتسھیلات  الحصول علىضمان احترام حق القاضي في  . ب

القرار وقتا صاحب كافة المعلومات المتعلقة بالقضیة في الوقت المناسب، ویتضمن ذلك أدلة النفي وإعطاء ب
 مناسبا من أجل دراسة جمیع الدفوع القانونیة قبل اتخاذ القرار؛

الات الحضور بصورة واضحة وقاطعة. وحتى في ححظر الجلسات الغیابیة في حال عدم رفض القاضي المعني  . ت
عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة الانعقاد الجلسات غیابیا، یجب احترام الحقوق الأساسیة والحق في 

 الاستعانة بمحام؛
 نشر القرارات التأدیبیة المعللة عند صدورھا؛ . ث
لرئیس مجلس  لا ترتبط أو تخضعضمان حق الطعن في القرارات أو العقوبات التأدیبیة، أمام محكمة مستقلة  . ج

 القضاء الأعلى، إلى حین إصلاح المجلس؛

 .30، 24، ص. 13اللجنة الدولیة للحقوقیین، دلیل الممارسین رقم   53
ل بأن القاضي المعني قدم استقالتھ تبعاً لاستدعائھ في ھذا الإطار ووافق علیھا وزیر العدل في ، ونق2013لأول مرة في تشرین الثاني/نوفمبر  95بدأ تطبیق المادة   54

) قضائیا: اختبارات للمرة 2013غیر معلوم لدى الجمھور. راجع المفكرة القانونیة، "( والسلوك المؤدي إلى ھذا الاستدعاءحكومة تصریف الأعمال شكیب قرطباوي، 
-http://www.legal، على الرابط التالي: 2014شباط/فبرایر  4ل القضاء في خطاب إصلاحھ"، الأولى ولا مكان لاستقلا

agenda.com/article.php?id=645&lang=ar 
 .69-67، اللجنة الدولیة للحقوقیین، ص. 13دلیل الممارسین رقم  اللجنة الدولیة للحقوقیین،؛ وراجع، 20، الفقرة 32اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، التعلیق العام رقم  55 

"المسار المھني للقضاة في لبنان على ضوء المعاییر الدولیة: الاختیار القضائي، التعیین،  تحت عنوانأصدرت اللجنة الدولیة للحقوقیین توصیة بذلك في مذكرتھا   56
 واضحة لمبدأ الأمن الوظیفي. الترقیة، والأمن الوظیفي"، حیث أن ذلك یعد إھانة
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 .150/83من المرسوم الاشتراعي رقم  95الإلغاء القاطع للمادة  . ح
 

 المسؤولیة المدنیة والجنائیة -3
 

 المعاییر الدولیة
خضوع على تنص ، وتنص المعاییر الدولیة عامة على ضرورة تمتع القضاة بالحصانة المدنیة في دعاوى التعویضات المدنیة

یجب عدم إخضاع القضاة لخطر العقوبات الجنائیة أو المدنیة  57الملاحقات الجنائیة للحمایة الإجرائیة من أجل منع سوء الاستخدام.
"ینبغي أن یتمتع القضاة بالحصانة الشخصیة ضد أي دعاوى مدنیة  ،ساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیةالأمبادئ لل وفقا الملفقة.

یجب منع تعرض القضاة  58".النقدي عما یصدر عنھم أثناء ممارسة مھامھم القضائیة من أفعال غیر سلیمة أو تقصیربالتعویض 
، أو لمجرد ارتكاب أخطاء قانونیة في قراراتھم، حیث أن ذلك یھدد استقلالیة لاحقا لغیتللمسؤولیة الجنائیة لمجرد إصدارھم قرارات 

 59القضاء.
 

 تماماقراراتھم وأحكامھم. في ھذه الأحوال، ینبغي توافق الإجراءات سبب الجرائم العادیة ب عنمسؤولیة لل إخضاع القضاةعدم یجب 
كضمانة ضد سوء استخدام مع مقتضیات القانون الدولي، بما في ذلك جمیع ضمانات الحق في المحاكمة العادلة. علاوة على ذلك، 

القبض على القاضي أو إلقاء كالمجلس القضائي، قبل  لجنة مستقلةمن ة مسبقھذه الإجراءات، یجب اشتراط الحصول على موافقة 
 .توجیھ التھم ضده

 
 تزید أن إلا الكاملة للحصانة یمكن لایة باستقلال القضاة والمحامین: "بالإضافة إلى ذلك، فعلى حدّ ما ذكرت المقررة الخاصة المعن

الإفلات من العقاب عن وعلى جمیع الدول اتخاذ التدابیر اللازمة من أجل مكافحة  60،ككل" العدالة بنظام ثقة الجمھور انعدام من
انتھاكات حقوق الإنسان، والفساد القضائي، وأي سلوك مماثل. وكانت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان قد أوصت بأن تتخذ الدول 

 61حقیق ومقاضاتھم ومعاقبتھم، بمن فیھم القضاة.تدابیر للقضاء على الفساد من خلال إخضاع الجناة المزعومین للت الأطراف
 62."إذا ثبت حدوث فساد، ینبغي أن یواجھ المسؤولون الضالعون فیھ عقوبات جنائیة لا عقوبات تأدیبیة فحسب: "أنھ أضافتو
 

 القانون المحلي
مداعاة الدولة بشأن المسؤولیة الناجمة  فیھاالحالات الجائز "والمواد التالیة من قانون أصول المحاكمات المدنیة  741تتناول المادة 

عن أعمال القاضي". یجوز ملاحقة القضاة مدنیا بموجب القانون اللبناني في حالات "الاستنكاف عن احقاق الحق" و"الخداع أو 
أمام الھیئة وى تنظر الدعا ".الغش"، و "الرشوة"، و"الخطأ الجسیم الذي یفترض ان لا یقع فیھ قاض یھتم بواجباتھ الاھتمام العادي

العامة لمحكمة التمییز. في حال الحكم بصحة الدعوى یصدر حكما على الدولة بالتعویض. یجوز للدولة في ھذه الحال أن تقیم 
لتدخل في المحاكمة لإبداء أقوالھ. ولا یجوز للقاضي القیام بأي الدعوى بمخاصمة القاضي. وفي أثناء ھذا الإجراء، یجوز للقاضي ا

 ھ یتعلق بالمدعي. ال وظیفتعمل من أعم
 

وفقا لقانون العقوبات اللبناني، یجوز كذلك ملاحقة القضاة جنائیا. یتضمن قانون العقوبات جرائم محددة متعلقة بالموظف العمومي، 
ت كالرشوة، وصرف النفوذ، والاختلاس، والتعدي على الحریة، وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبابما في ذلك القاضي، 

وعلاوة على ذلك، وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائیة، "تختص محكمة التمییز بالنظر في الجرائم التي یرتكبھا  63الوظیفة.
یخضع القضاة للمسؤولیة في حال ارتكابھم جنح أو جرائم  64القضاة سواء أكانت خارجة عن وظائفھم أم ناشئة عنھا أو بمناسبتھا".

   66ینص قانون أصول المحاكمات الجزائیة على الإجراءات المتبعة في حال ارتكاب القضاة للمخالفات. 65ناشئة عن وظائفھم.
 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، "تختص محكمة التمییز بالنظر في الجرائم التي یرتكبھا القضاة سواء أكانت  344وفقا للمادة 
یختلف تشكیل الھیئة المكلفة بالنظر في ھذه الجرائم على حسب درجة القاضي  .خارجة عن وظائفھم أم ناشئة عنھا أو بمناسبتھا"

إذا كان الفعل المسند إلى القاضي من نوع الجنایة، یعین الرئیس الأول لمحكمة أم جنحة.  جنایةوإذا كان الفعل  الخاضع للتحقیق
إذا اقتضى الأمر توقیف القاضي المعني فیصدر القاضي المكلف بالتحقیق معھ مذكرة التوقیف   67التمییز قاضیا لیقوم بالتحقیق معھ.

 ثلاثة من مؤلفة ھیئة إلى التحقیقات ترفع 68في حقھ، غیر أنھا لا تكون نافذة إلا بعد موافقة الرئیس الأول لدى محكمة التمییز علیھا.

 .79-76، 42-41، 30-17، ص. 13اللجنة الدولیة للحقوقیین، دلیل الممارسین رقم   57
 .16مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، المبدأ رقم   58

 .30-27، ص. 13اللجنة الدولیة للحقوقیین، دلیل الممارسین رقم  59 
 .52، الفقرة UN Doc. A/HRC/26/32، وثیقة الأمم المتحدة رقم 2014تقریر المقررة الخاصة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین،  60 
مثال، راجع على سبیل ال. 85، الفقرة UN Doc. A/HRC/26/32، وثیقة الأمم المتحدة رقم 2014تقریر المقررة الخاصة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین،  61 

؛ والرأس 13)، الفقرة UN Doc. CCPR/C/TKM/CO/1 )2012اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامیة حول تركمانستان، وثیقة الأمم المتحدة رقم
 .15)، الفقرة UN Doc. CCPR/C/CPV/CO/1 )2012الأخضر، وثیقة الأمم المتحدة رقم 

 .17، الفقرة UN Doc. CCPR/C/YEM/CO/5الملاحظات الختامیة حول الیمن، وثیقة الأمم المتحدة رقم  راجع اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، 62 
 والمواد التالیة. 351[قانون العقوبات]، المادة  1943آذار/مارس  1بتاریخ  340المرسوم الاشتراعي رقم   63
 .344[قانون أصول المحاكمات الجزائیة]، المادة  2001آب/أغسطس  7بتاریخ  328القانون رقم   64
 .351قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المادة   65
 والمواد التالیة. 341قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المادة   66
 .348قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المادة   67
 .348حاكمات الجزائیة، المادة قانون أصول الم  68
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 في تحیل  69،ةالاتھامی الھیئة بمھام الھیئة تضطلع. الأعلى القضاء مجلس یعینھمالأقل  على علیھ المدعى القاضي درجة من قضاة
 70التمییز، كل على حسب درجتھ. محكمة لدى العامة الھیئةأو  التمییز محكمة لدى الجزائیة الغرف إحدى على المتھم القاضي قرارھا

 ورئیس المحاسبة دیوان ورئیس التمییزي العام والنائب الدولة شورى مجلس ورئیس الأعلى القضاء مجلس رئیس من أي ارتكب إذا
 قضائیة ھیئة أمام فیحاكم بمناسبتھا أو بھا قیامھ أثناء أو وظیفتھ خارج الجنایة أو الجنحة نوع من جریمة، القضائي التفتیش ھیئة

 من الھیئة أعضاء اختیار یجري 71العدل. زیرو بناء على اقتراح الوزراء مجلس في یتخذ بمرسوم تعین قضاة خمسة من مؤلفة
محكمة التمییز أعلى وتعد  عشرة. السابعة عن منھم أي درجة تقل لا أن على الشرف منصب في المتقاعدین من أو العاملین القضاة
تقاضي في لبنان في القضایا الجنائیة، وعلى ھذا الأساس لا ینص القانون الجنائي اللبناني على سبل للطعن أو المراجعة درجة 

 حكمة التمییز، كما لا یتضمن القانون على أي مقتیضات متعلقة بالأحكام الصادرة من محكمة التمییز بحق القضاة.لقرارات م
 

 التقییم
بصورة غامضة وفضفاضة، لا سیما (من خلال دعاوى التعویض) ولیة المدنیة یعرف نطاق المسؤیبدو أن القانون اللبناني 

الخصم ما إذا كان فیمثل ھذه الشكوك بسبب  للإجراءات التعسفیةالقاضي یتعرض . الخطأ الجسیم"المقتضیات التي تشیر إلى "
ه)، مما حتى لو تم إلغاؤ( غیر مناسب القاضي لمجرد إصداره قرارا إجراءات ضدقد یتخذ الساخط، بما في ذلك السلطة التنفیذیة، 

إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظیفة" كدافع محتمل لاتخاذ وبالمثل، فإن إدراج " یقوض استقلالیة ونزاھة القضاة.
 72كیدي في قراراتھم.الغیر المحتوى القانوني إجراءات جنائیة یعرض القضاة للمساءلة الجنائیة بشأن 

 
الإبقاء على ینبغي  في حین أنھ 73بشكل عام، یجب تمتع القضاة بالحصانة من الملاحقة الجنائیة أثناء ممارسة مھامھم القضائیة.

  یجب وضع ضمانات لمنع إساءة استخدام ھذه الإجراءات. ، الا أنھالقضاة عن الجرائم العادیة التي لا تتصل بقراراتھممسؤولیة 
الواضحة للقضاة من الملاحقة المدنیة  اة في لبنان من أجل ضمان الحصانةلذلك، یجب تحدید نطاق المسؤولیة المدنیة والجنائیة للقض

، غیر حالات التواطؤ القضائي في انتھاكات حقوق الإنسان محتوى قراراتھم أو أثناء ممارسة مھامھم القضائیةبسبب أو الجنائیة 
 والفساد.

 
یتم  لیة للحقوقیین أن نادرا ماالفساد وإساءة استخدام السلطة، یبدو للجنة الدویجرم في ھذا الصدد، في حین یبدو أن قانون العقوبات 

الذي كان عضوا في  ،في قضایا الفساد المزعومة. من ضمن القضایا المعروفة قضیة القاضي غسان رباح ملاحقة القضاة جنائیا
ملیون قیمتھا تسجیل بصوتھ زعم أنھ طالب فیھ برشوة  محكمة التمییز، عن خلفیة وجود مجلس القضاء الأعلى ورئیس إحدى غرف

بالرغم من أن التعامل مع قضیتھ تم من خلال القنوات التأدیبیة مما أدى إلى صرفھ من الخدمة، إلا أنھ لم یخضع للملاحقة  74دولار.
ھذه الحصانات لا یجوز إساءة استخدام الا أنھ القضاة بالحصانة من الملاحقة الجنائیة والمدنیة، تمتع  بالرغم من ضرورة 75الجنائیة.

 في انتھاكات حقوق الإنسان. الاشتراكجرائم الفساد وعلى ى الإفلات من العقاب بطریقة تؤدي إل
 

 :ضد القضاة نایاتجالجنح أو الوأخیرا، تقلق اللجنة الدولیة للحقوقیین إزاء بعض العناصر المتعلقة بالإجراءات المتبعة في 
قاضي البتعیین  –ولیس مجلس القضاء الأعلى ككل  –الرئیس الأول لمجلس القضاء الأعلى أولا، في ھذه الحالات، یقوم  -

التحقیق وكذلك الموافقة على قرار توقیف القاضي، مما یعني أن القانون یكلف رئیس مجلس القضاء الأعلى المكلف ب
 76التحقیق في ھذه القضایا؛ عملیة اتخاذ القرار أثناءبشخصیا بجزء كبیر 

 شورى مجلس و رئیسأ الأعلى القضاء مجلس رئیس قضاة في حال كان المتھم  خمسة من مؤلفةال ھیئةبالنسبة للثانیا،  -
، فتفتقر ھذه الھیئة إلى جریمة القضائي التفتیش ھیئة و رئیسأ المحاسبة دیوان و رئیسأ التمییزي العام و النائبأ الدولة

الخمسة یتم تعیینھم حصریا من قبل السلطة التنفیذیة، مما یفتح المجال الضمانات الأساسیة للاستقلالیة، حیث أن القضاة 
 للتدخل المحتمل؛

تتولى النظر في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة  –وھي المحكمة الأعلى درجة في لبنان  –ثالثا، بما أن محكمة التمییز  -
یحترم حق القاضي في الحصول على مراجعة قضائیة من قبل القضاة، لا یبدو أن قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

 77للأحكام من قبل محكمة أعلى درجة.

. الھیئة الاتھامیة ھي ھیئة مدنیة في محكمة الاستئناف، تكلف بالمھام المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات 350قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المادة   69
 والمواد التالیة من قانون أصول المحاكمات الجزائیة. 135الجزائیة؛ راجع المادة 

 من القانون. 346و 345من قانون أصول المحاكمات الجزائیة إلى المواد  350تشیر المادة   70
 .354قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المادة   71
 أم وظائفھم عن خارجة أكانت سواء القضاة یرتكبھا التي الجرائم في، والتي تنص على المسؤولیة الجنائیة قانون أصول المحاكمات الجزائیةمن  344راجع المادة   72

 بمناسبتھا. أو عنھا ناشئة
تقریر المقرر الخاص المعني ؛ 61، الفقرة UN Doc. A/HRC/11/41 (2009)تقریر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین، وثیقة الأمم المتحدة رقم   73

 .87، 84، 52، الفقرات 2014باستقلال القضاء والمحامین، 
-http://www.dailystar.com.lb/News/Local، على الرابط التالي: 2013آذار/مارس  29راجع دیلي ستار، "صرف قاض رفیع من الخدمة بتھمة الفساد"،   74

News/2013/Mar-29/211854-high-ranking-judge-dismissed-over-corruption.ashx 
للمراقبة حیث أن القاضي رباح زعم وجود انتھاكات الحق في مراعاة الأصول القانونیة، بما في ذلك حق الدفاع  ھاذاتوعلاوة على ذلك، یجب إخضاع الإجراءات التأدیبیة 

 والاستماع للمتھم.
، دون ..أملیون د في حالات أخرى، تم صرف قضاة متورطین بالتزویر أو بالرشوة من الخدمة من دون حرمانھم من التعویض الذي ربما یناھز في حالات معینة نصف 75

، على 2014شباط/فبرایر  4) قضائیا: اختبارات للمرة الأولى ولا مكان لاستقلال القضاء في خطاب إصلاحھ"، 2013ملاحقة جزائیة لھؤلاء. راجع المفكرة القانونیة، "(
 http://www.legal-agenda.com/article.php?id=645&lang=arالرابط التالي: 

 .2016قوقیین، "مجلس القضاء الأعلى اللبناني على ضوء المعاییر الدولیة والقانون الدولي"، راجع، اللجنة الدولیة للح  76
 ).5(14العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة   77
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یجب أن تتضمن  – جمیع ضمانات المحاكمة العادلةبالإضافة إلى حق القاضي في  –وتشیر اللجنة الدولیة للحقوقیین إلى أن 

یجب تعدیل قانون فالإجراءات المتخذة ضد القضاة جمیع الضمانات اللازمة لمنع أي إساءة من شأنھا تقویض استقلال القضاء. 
 أصول المحاكمات الجزائیة من أجل تعزیز ھذه الضمانات في جمیع مراحل المحاسبة الجنائیة للقضاة.

 
قانون أصول المحاكمات الجزائیة من أجل  لیة للحقوقیین السلطات اللبنانیة بتعدیلعلى ضوء ما سبق ذكره، تدعو اللجنة الدو

 التالي:
 

جرائم حقوق الإنسان المرتكبة من لتقتصر على على القضاة لصالح الدولة المفروضة التعویضات المدنیة تحدید حالات  .1
 مطالبة القضاة بالتعویض؛تلغى لم في حال  وذلك ،قبل القضاء أو بتواطؤ قضائي، أو جرائم الفساد

، بشرط أن أثناء ممارسة مھامھم القضائیة ن فعل أو تقصیر صدرعضمان تمتع القضاة بالحصانة من الملاحقة الجنائیة  .2
، كما یجب ألا یخل رفع سیر العدالة أعاقت الحصانةإذا  ، وذلكمحكمة بقرار من لإمكانیة الرفعتخضع ھذه الحصانة 

 ؛على سبیل المثال القضائیة، وذلك في حالات الفساد القضائي أو انتھاكات حقوق الإنسانبالوظائف الحصانة 
ضمان التحقیق مع جمیع القضاة المتھمین بارتكاب جرائم جسیمة مثل الفساد وانتھاكات حقوق الإنسان، وملاحقتھم  .3

 ومعاقبتھم بما یتوافق مع القانون الدولي والمعاییر الدولیة؛
الجنح والجنایات التي لا تتعلق بمھامھم  فياكمة العادلة للقضاة الخاضعین للملاحقة الجنائیة ضمان تطبیق المح .4

 وفي ھذا الصدد:القضائیة، وضمان منع سوء استخدام الإجراءات الجنائیة، 
التحقیق والموافقة على إصدار مذكرة بیجب تكلیف ھیئة مستقلة ومحایدة بمھمة تعیین القاضي المكلف  . أ

وتحقیقا لذلك، یجب ضمان الشفافیة التامة في إجراءات الاختیار والتعیین، وأن تتم ھذه الإجراءات  .التوقیف
 78على أساس معاییر مفصلة وموضوعیة؛

 رئیس قضاة في حال كان المتھم خمسة من المؤلفة ھیئةینبغي أن تقوم ھیئة مستقلة ومحایدة بتعیین ال . ب
أو  المحاسبة دیوان أو رئیس التمییزي العام أو النائب الدولةشورى  مجلس الأعلى أو رئیس القضاء مجلس
 التفتیش القضائي، حیث أن الوضع الحالي یكلف السلطة التنفیذیة حصریا بإجراء ھذه التعیینات؛ ھیئة رئیس

 .ھبحقالمراجعة لقرارات الإدانة أو الأحكام الصادرة الحصول على في الطعن أو حق القاضي التنصیص على  . ت
 
 

ي على ضوء المعاییر الدولیة والقانون الدولي"، "مجلس القضاء الأعلى اللبنان تحت عنوانلمزید من التفاصیل، راجع توصیات اللجنة الدولیة للحقوقیین في مذكرتھا   78
2016. 
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